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وجود ظاهرة استغلال القصر في مجال الفسق و الدعارة یدخل المجتمع استمرار  إن       

البشري في دوامة من الاستقرار الاجتماعي، خاصة و إن الضحایا هم القصر باعتبارهم 

  .رجال الغدأمل المستقبل، أطفال الیوم هم 

جریمة تحریض القصر على الفسق و الدعارة تمس بأخلاق القاصر ما جعل  إنوبما       

 18المشرع الجزائري یعاقب كل الأشخاص الذین یرمون إلى إفساد أخلاق الشباب ما دون 

سنة من أعمارهم ، و إزالة الحیاء من نفوسهم وتحریضهم على الفسق و الدعارة وتسهیل 

، فهدف المشرع هو حمایة  الاستقامةو فا لأخلاق المجتمع ومبادئ العفة انحرافهم خلا

القصر وهذا بسبب سهولة استمالتهم وهم في عز نموهم الجسدي و العقلي ، ولكونهم في 

  .مرحلة التجربة من الناحیة الحیائیة بصورة عامة ومن الناحیة العاطفیة بصورة خاصة 

وبرغم كل هذا یبقى المشرع الجزائري یعاني قصورا بالنسبة لهذه الجرائم، وهو ما دفع       

  .بالكثیر من الجناة أو مرتكبي للجرائم من انتهاك براءة الأطفال وتدنیسها 

ومن كل ما سبق یمكننا أن تقول إننا خرجنا من هذا البحث لعدة نتائج و التي نرجو من 

  :وهي كالآتي المشرع إعادة النظر فیها 

 في التشریعات الدولیة و العربیة .) .الطفل الحدث،( غیاب تعریف موحد للقاصر  -1

قانون العقوبات الجزائري لا یعاقب على أفعال التحریض على الفسق وفساد الأخلاق  إن -2

 سنة  16على شخص آخر ذكرا أو أنثى إذا كان هذا الأخیر قد أتم إذا وقعت من شخص 
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لقي صعوبة عندما تصدي للتشریع بشأن الدعارة وذلك لیس بسیط ، أن المشرع بلا شك  -3

انه لم ینطلق من فكرة واضحة حولها ، فهو لم یكن منطقیا مع نفسه منذ البدایة ، إذ في 

حین یعترف أن الدعارة خطیرة بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمجتمع ، فهو لا یجرمها في 

 .تبعاتها حد ذاتها و إنما یكتفي بتجریم أسبابها و 

فهو من جهة بكثیر من صور التجریم ومن جهة أخرى فهو یفصل في كل فعل یجرمه ، 

و التقدیر إما القاضي على خلاف القاعدة العامة ، و كأنما یرید أن یقطع أسباب التأویل 

  .ویختص وحده بتحدید مفهوم النظام العام في هذا المیدان 

علما أن الفسق بخلاف  سواء،حد ق ع الفسق و الدعارة على  343خصت المادة -4

 .الماليالدعارة لا یستوجب الاحتراف و لا البحث عن المقابل 

 .غیاب عقوبات قانونیة رادعة في التشریع الجزائري لهذه الجرائم   -5

وفي الأخیر وبعد هذه الدراسة وهذه النتائج اتضحت لي بعض الاقتراحات و التوصیات 

  : ألخصها في مایلي 

  على المشرع الجزائري العقاب على التحریض على الفسق وفساد الأخلاق بالنسبة لكل

على التحریض على الإجهاض دون تمییز ، لأنه الناس في جمیع الأعمار تماما كما عاقب 

إذا كنا هناك أما إجهاض امرأة و إسقاط حملها فإننا هنا نعتبر أمام إجهاض لأخلاق 

 .المجتمع وشمائله 
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  كان من  نإ الفسق و الدعارة لا توفر بلدا غنیا ولا فقیرا ، و القضاء علیها و  ةاهر ظإن

الأمور الصعبة فهو لیس مستحیل ، إذ ما تكاثفت الجهود وتضامن الجمیع ، لأن مكافحة 

هذه الجریمة لا تقع على عاتق رجال القانون فقط ن بل هي مهمة یشترك فیها الجمیع بدءا 

 .ى المجتمع من الأسرة إلى المدرسة إل

  على المشرع الجزائري تشدید العقوبة المقررة لجریمة تحریض القصر على الفسق و

 .الدعارة وهذا من اجل ردع الجناة

  یجب إنارة الرأي العام حول خطورة هذه الظاهرة و إثارته عبر وسائل الإعلام ونشر

من قبل الحكومة و  الدراسات التي تعنى بالموضوع ، وأن تكون لهذه القضایا أولویة قصوى

 .المجتمع 

إن هذه الدراسة و إن كانت قد سلطت الضوء بشكل عام على ظاهرة الفسق و الدعارة عند 

القصر، وعرضت بعض الحلول المقترحات للقضاء علیها، إلا أن هذا الموضوع مازال 

بحاجة إلى دراسة تعالج مشكلة تحریض القصر على الفسق و الدعارة في المجتمع 

  .الجزائري

  

 تم بعون االله                                                                             

  




